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Abstract 

The right to private life is one of the fundamental constitutional rights inherent to the 

natural person in his human capacity as a public asset and is the backbone of personal 

freedom, a fundamental pillar of human rights and public freedoms, and the foundation 

of the structure of every healthy society. Accordingly, this right requires respect for 

authority and individuals, and at the same time requires that the authorities guarantee 

constitutional and legal protection against unlawful violation. The provisions of the 

Islamic Sharia have included many Sharia provisions that urge that human privacy and 

dignity must be respected, and the declarations of human rights are considered one of 

the most important elements of the historical development of the human right to 

privacy. Article 7 of the Jordanian constitution of 1952 and its amendments of 2011 

stipulates that "any attack on public rights and freedoms or the inviolability of the 

private life of Jordanians is a crime punishable by law". The Jordanian legislator has 

combined two types of protection of the inviolability of private life; the first is civil 

protection, which aims to compensate the injured, and the second is Penal protection, 

represented by penal punishment, which aims to repair the damage. This study examines 

the appropriateness of the legal norms approved by the Jordanian legislator to protect 

against attacks on the human right to private life, whether those contained in the 

Constitution, the civil code, or the Criminal Code. 
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 الحماية الدستوريّة والقانونيّة للحقّ في الحياة الخاصّة

 فيصل عقلة شطناوي، سليم حتاملة، أمل الرفوع 

  .قسم القانون المقارن، كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون، جامعة العلوم الإسلامية العالمية
 

ـص
ّ

 ملخ
الأساسيّة الملازمة للشخص الطبيعيّ بصفته الإنسانيّة كأصل عام، يُعَدُّ الحقُّ في الحياة الخاصّة من الحقوق الدستوريّة 

وهو عصبُ الحريّة الشخصيّة، وركيزة أساسيّة لحقوق الإنسان والحريات العامّة، وأساس بنيان كلِّّ مجتمع سليم. وتبعًا 
لطة والأفراد، كما يقتض ي  هِّ -لذلك، يقتض ي هذا الحقُّ احترامَ السُّ لطاتُ الحماية الدستوريّة  أن تكفل -في الوقت نفسِّ له السُّ

 على 
ّ
والقانونيّة ضدّ الانتهاك غير المشروع. وقد تضمّنت أحكامُ الشريعة الإسلاميّة العديد من الأحكام الشرعيّة التي تحث

حَ  ت إعلاناتُ حقوق الإنسان من أهمّ عناصر التطوّر التاريخيّ لِّ قِّّ وجوب احترام خصوصيّة الإنسان وكرامته، كما عُدَّ
حُرمة الحياة الخاصّة، فقرّرت المادة  الإنسان في حُرمة حياته الخاصّة. وعليه، فقد أولت التشريعات الأردنيّة أهميّة خاصّة لِّ

أنّ "كلّ اعتداء على الحقوق والحريات العامّة أو حُرمة  2011وتعديلاته لسنة  1952( من الدستور الأردنيّ لسنة 7)
رّع الأردنيّ بين نوعين من حماية حُرمة الحياة الخاصّة؛ الحياة الخاصّة للأردنيين ج

َ
ش
ُ
بُ عليها القانون". وقد جَمَعَ الم  يُعاقِّ

ٌ
ريمة

أوّلهما الحماية المدنيّة التي تهدف إلى تعويض المتضرّر، وثانيهما الحماية الجزائيّة المتمثلة في العقاب الجزائيّ التي تهدف إلى 
رّع الأردنيّ للحماية من الاعتداء على حقّ إصلاح الضّرر. وتعالج هذه الدرا

َ
ش
ُ
سة مدى ملاءمة القواعد القانونيّة التي أقرّها الم

 الإنسان في الحياة الخاصّة، سواءٌ أكانت تلك الواردة في الدستور أم في القانون المدنيّ أم في القانون الجزائيّ.
ة: 

ّ
 حماية المدنيّة، الحماية الجنائيّة.الحياة الخاصّة، الحماية الدستوريّة، الالكلمـات الدال
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 المقدّمة

عَدُّ حماية الحياة الخاصّة من أهمّ الموضوعات في مجال حقوق 
ُ
ق بممارسة الإنسانت

ّ
ا للخصوصيّة الفرديّة من ارتباط وثيق يتعل ؛ وذلك راجع لمِّ

م القانونيّة. إلىوآدميّته ينبغي أن تكون أساسًا تسعى  نالإنساالحريّات العامّة التي كفلتها التشريعات الوطنيّة. وعليه، فكفالة كرامة 
ُ
ظ  حمايته النُّ

ب عليها من صون لكرامته واحترام
ّ
لآدميّته، فلا  ولعلّ الاهتمام بحماية الحقّ في حُرمة الحياة الخاصّة يرتبط على نحوٍ وثيق بحريّة الفرد، وما يترت

ا للحريّة. وللفرد بحكم تكوينه يُنتهَكُ أحدُ أسراره أو محادثاته؛ ذلك أنّ الحيا ل مظهرًا حقيقيًّ
ّ
يّ أسراره الشخصيّة ومشاعره الإنسانة الخاصّة تشك

ا في حياته يعبّر به عن مشاعره وأحاسيسه، ويمارس بواسطته حقوقه  إلىالذاتيّة وخصائصه المتميّزة، وهو في حاجة  أن يختار لنفسه أسلوبًا خاصًّ

ل في حقيقت
ّ
ها مقوّمات شخصيته، والخصوصيّة التي يتميّز بها كلُّ فرد عن غيره هي  نسانها مجموعة القيّم التي تثبت للإالشخصيّة، التي تشك وَصْفِّ بِّ

صة لكلّ منهم، وبهذا الأسلوب يعبّر الفرد عن صميم نفسه ولا يجعله شائعًا لمن يريد.
ّ
 صميم الحياة الخا

ها السياجَ الذي يحقق له الأمان والطمأنينة والكرامة يقتض ي حماية سريّة  إنسانوهناك شعور عميق داخلَ كلّ  عَدِّّ يّة، الإنسانحياته الخاصّة بِّ

كل تعدّيًا عليه. وقد أصبحت أساليبُ التعدّي على الحياة  الإنسانوهذا الارتباط الوثيق بين حياة 
ّ
الخاصّة وكرامته وآدميّته يجعل كلَّ اعتداء عليها يش

هُ تتطوّر إزاءَ 
ُ
  التقدّم العلميّ والتكنولوجيّ الحديث بصفة مستمرّة ومتزايدة، وعلى نحوٍ يُلحق ضررًا بحياة الفرد الخاصّة.الخاصّة ووسائل

 مشكلة الدراسة

 الإجابة عن التساؤلات الآتية: إلىتسعى الدراسة 

 ما مدى حُرمة الحياة الخاصّة في القانون الجنائيّ؟ -1

 انون الوضعيّ؟ما مفهوم الحياة الخاصّة ومدى حمايتها في الق -2

بة على انتهاك حُرمة الحياة الخاصّة؟ -3
ّ
 ما مدى الجزاءات المترت

 ما مدى المسؤوليّة المدنيّة للاعتداء على الحياة الخاصّة في التشريع الأردنيّ؟ -4

 أهداف الدراسة

 بيان حُرمة الحياة الخاصّة ومدى موافقة التشريع الأردنيّ لها. -1

 مفهومُهُ وعناصرُه.استعراض أوجه الغموض الذي يعتري الم -2
ُ
 اهيّة القانونيّة للحقّ في حُرمة الحياة الخاصّة من حيث

ا. -3 ا وجزائيًّ ا ومدنيًّ  بيان حماية الحياة الخاصّة دستوريًّ

بة على انتهاك حُرمة الحياة الخاصّة. -4
ّ
 بيان الجزاءات المترت

 منهج البحث

 اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن، من خلال بيان موقف الشر 
ً

يعة الإسلاميّة والقوانين التي تضمّنت تنظيمَ الحقّ في الحياة الخاصّة، فضلا

ا في الوقوف على النصوص القانونيّة ذات الصّلة بالموضوع. ها منهجًا تحليليًّ باعِّ
ّ
 عن ات

 

ة البحث
ّ
ط

ُ
 خ

تَ 
َّ
ط

ُ
 فإنّ خ

َ
ف

َ
ا معَ كلّ ما سَل

ً
ساق

ّ
ا من عنوان الدراسة، وات

ً
ا خاتمة تتضمّن النتائج والتوصيات، وذلك على مباحث، يتلوه ها تشتمل على ثلاثةانطلاق

حو الآتي:  النَّ

 المبحث الأول: ماهيّة الحقّ في حُرمة الحياة الخاصّة وطبيعته القانونيّة.

 المبحث الثاني: الحماية التشريعيّة الموضوعيّة للحقّ في الحياة الخاصّة.

 الحقّ في حُرمة الحياة الخاصّة. المبحث الثالث: المسؤوليّة والتعويض عن انتهاك

 

 المبحث الأول 

 ماهيّة الحقّ في حُرمة الحياة الخاصّة وطبيعته القانونيّة

 

ظر  الإنسانلقد أصبح الحقّ في الخصوصيّة من أهمّ حقوق  في حُرمة حياته الخاصّة يُعَدُّ  الإنسانأنّ حقَّ  إلىإن لم يكن أهمّها على الإطلاق، بالنَّ

ل الإطار الذي يستطيع جوهر الحقوق و 
ّ
هُ في حُرمة حياته الخاصّة. فالخصوصيّة هي  الإنسانالحريّات الشخصيّة التي تشك في داخله أن يُمارس حقَّ

ها بحقّ أعظمَ منحة منحها الله عزّ وجلّ للإ اته. ، ومن غيرها لا يمكن أن تستقيم حينسانالقيمة الأساسيّة التي ترتكز عليها الكرامة، التي يمكن عَدُّ

حو الآتي:   وسنتناول هذا الموضوع في أربعة مطالبَ، على النَّ



د ، دراسات
ّ
 2020، 1، عدد 47علوم الشريعة والقانون، المجل
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 المطلب الأول: مفهوم الحقّ في الحياة الخاصّة

 من النُّ  ة، في أيّ في الحياة الخاصّ  لة تعريف الحقّ ة لمسأفي الحياة الخاصّ  ت على الحقّ ض التشريعات التي نصّ لم تتعرّ 
ُ
ة التي اعترفت م القانونيّ ظ

  احقًّ  بهذا الحقّ 
ًّ

رّع، ك مستقلا
َ
ش
ُ
رّع منَ  سايره كل  ، الذي الفرنس يّ  الم

َ
ش
ُ
رّع الأردنيّ )الأ و  المصريّ  الم

َ
ش
ُ
د فلا يوجد تعريف محدّ  ،(. وعليه1978 هواني،الم

ة، قبة الزمنيّ ة والحِّ يّ تختلف باختلاف البيئة الاجتماع اوإبعادً  دلالاتٍ  لمصطلح الحياة الخاصة نّ ة؛ وذلك لأ في الحياة الخاصّ  ة الحقّ لبيان ماهيّ 

في  وهذا ما يجعل إيجاد تعريف الحقّ ، (2008 ة )الغافري،و مستقرّ ة أنه ليس له حدود ثابتا، كما أعمومً  وباختلاف الوسط الذي يعيش فيه الأفراد

عة في بيان متنوّ  هذا الحقّ جاءت تعريفات  (؛ إذ2005 ، والشهاوي،2004 )حجازي، اليس ميسورً  على نحوٍ دقيق وجامع ومانعة الحياة الخاصّ 

 ا، ومنها ما يقتصر على تحديد أا عامًّ ا وصفيًّ مضمونه وطريقة تعيين حدوده، فمنها ما يضع له تعريفً 
ً
ا المجال برز العناصر التي تدخل في مضمونه تارك

ة، في الحياة الخاصّ  على تعريف جامع مانع للحقّ ة تعريفات كنتيجة لعدم الاتفاق اقتراح عدّ  إلىر. وقد ذهب الفقه ا قد يقض ي به التطوّ ا لمِّ مفتوحً 

 ية:تيمكن تلخيصها في الاتجاهات الآ

بيان عناصره وتحديد  إلى ق التطرّ  ن دون معيار معيّ  إلىا ة استنادً في الحياة الخاصّ  ه تحديد مدلول الحقّ الذي يحاول أنصارُ  الاتجاه المعياريّ 

هم الحياة بعضُ وضع نة له. و عن طريق وضع قوائم بتعداد حالاته وتحديد العناصر المكوّ  ذا الحقّ د مفهوم هالاتجاه التعدادي فيحدّ ا مّ حالاته، أ

ة من نسبي يتناول حياة الأشخاص الخاصّ و  ،ةمن الحياة الخاصّ  وما يعدُّ  ةالعامّ الأشخاص حياة  يقوم على التمييز بين موضوعيّ  ة في إطارين؛الخاصّ 

 خلال دراسة الأشخاص في المجتمع من 
ُ
حد الحقوق  في الخصوصية هو أ(. فالحقّ 2001 خرى )الشهاوي،زاوية واختلاف الزمان والمكان من زاوية أ

 عد من حياتهوما يُ ة الخاصّ  الإنسانحياة عد من لها والتمييز بحدود واضحة بين ما يُ  هاجوانبا ما يصعب حصر غالبً و  ،نساناللصيقة التي ثبتت للإ

ترك في هدوء وسكينة، باعتبار ن يُ  الشخص في أفي الخصوصية بأنه حقّ  تعريف الحقّ  إلى ذهب جانب من الفقه الفرنس يّ فقد  ،ة. علاوة على ذلكالعامّ 

تعريف  إلى ض الفقه المصريّ كما تعرّ . ن يدخل إليه دون إذنها به، بحيث لا يجوز للغير أن يكون خاصًّ نطاقٌ من الحياة يجب أ إنسان ن يكون لكلّ أ

  الإنسانبأنها قطعة غالية من كيان  ةاصّ حُرمة الحياة الخ
ّ

؛ يّ الإنسانعن القدرة على الإبداع  عاجزةٍ  اءَ صمّ  أداةٍ  إلىل  تحوّ لا يمكن انتزاعها منه وإلا

 له أة، ولا يمكن ة، ومشاعره الذاتيّ ه الشخصيّ بحكم طبيعته إسرارُ  نسانلإفل
ّ

 البقاء )سرور،ئ لها سبيل ناخ يحفظها ويهّ  في مُ ن يتمتع بهذه الملامح إلا

1976.) 

ترك ن يُ ة؛ أي أالفرد في استبعاد الآخرين من نطاق حُرمة حياته الخاصّ  حقّ  الخصوصية برأينا تتمثل في نّ ، يمكن القول إما على ما تقدّ تأسيسً 

 
ُ
رّعم فقد جرّ  فيهة واختلاف الآراء الفقهية يعيش حياته في هدوء وسكينة. ولصعوبة تحديد مدلول الحياة الخاصّ  الشخص وشأنه بحيث

َ
ش
ُ
 الأردنيُّ  الم

ر عاقب بناء على شكوى المتضرّ "يُ  نه:ت على أحيث نصّ  لها؛ا ن يضع تعريفً ر من قانون العقوبات دون أمكرّ  348الحياة في المادة هذه الاعتداء على 

 يعطي الحقَّ ة في الحياة الخاصّ  الاعتداء على الحقّ  نّ  فإدنيّ ا للقانون المووفقً  ...."ةالخاصّ الآخرين حياة  من خرق ة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كلُّ بالحبس مدّ 

 .الأردنيّ  من القانون المدنيّ  48رته المادة ا قرّ ا لمِّ للمضرور بالمطالبة بوقف الاعتداء وفقً 

  هناك تبايناتٍ  نّ ة أفي الحياة الخاصّ  ضح من التعريفات التي وضعها الفقه للحقّ يتّ  ،ا سبقوممّ 
ً
من الصعب  ؛ إذة هذا الحقّ يّ ر ماهحول تصوّ  عدة

 ة.العامّ و  ،ةالخاصّ  ا للتفرقة بين الحياتين:معيار يصلح تمامً  إلىل التوصّ 

 

 ةفي حُرمة الحياة الخاصّ  المطلب الثاني: خصائص الحقّ 

ما إذا كانت  تحديدُ ن علينا تعيّ في . وعليه،الإنسانة اللصيقة بشخص ة واحد من الحقوق الشخصيّ في حُرمة الحياة الخاصّ  ن الحقّ نا أبيّ  نّ سبق أ

 ، يجب الإجابة عنةة أم لا. ولدراسة الخصائص القانونيّ في حُرمة الحياة الخاصّ  ة تنسحب على الحقّ التي تتمتع بها الشخصيّ والحقوق الخصائص 

 تية:التساؤلات الآ

 ف فيهة للتصرّ في حُرمة الحياة الخاصّ  الفرع الأول: مدى قابلية الحقّ 

  نْ مِّ وَ  ة صاحبه،بشخصيّ  الصيقً  هِّ وَصْفِّ بِّ  ف فيه،ة بعدم قابليته للتصرّ حُرمة الحياة الخاصّ  في ز الحقّ يتميّ 
َ
، كما انه لا يجوز التنازل عنه نهائيًّ  فإمَّ ث

 لا يمكن أ
ًّ

 ر أن يُ ولا يمكن تصوّ  ، للبيع أو الهبة أو الوصيةن يكون محلا
َ
 ر أة كما لا يمكن تصوّ في الحياة الخاصّ  الحقّ  صاحبُ  رَ يَّ غ

ّ
ص هذا ن يتخل

يستطيعون التنازل عن  الأفراد نّ ، فإ( علاوة على ذلك2000 ،. )آدمفه في ذلك الحقّ ة بواسطة تصرّ ا لحياته الخاصّ الشخص من الحماية المقررة قانونً 

الحزن والآلام التي تصيب مشاعر  يتمثل في م عنه ضررٌ جة فينفي الحياة الخاصّ  ا الاعتداء على الحقّ مّ الأضرار التي تلحق بهم، أدعوى التعويض عن 

 لذلك لا يجوز التصرّ  ؛ةالخاصّ  الإنسان
ّ
 قة بهذا النوع من الاعتداء.ف في الدعاوى المتعل

 ة للتقادمفي حُرمة الحياة الخاصّ  ة الحقّ الفرع الثاني: مدى إمكانيّ 

ة في حُرمة حياته الخاصّ  هُ حقُّ  فالشخص يظلُّ  ؛بالتقادم ،ة الأخرى ن غيره من حقوق الشخصيّ ة، شأنه شأفي حُرمة الحياة الخاصّ  الحقّ لا ينقض ي 

  ،ا مهما طال زمن عدم استعماله له من ناحيةقائمً 
ُ
 فإنها بذلك تكون خارجة عن دائرة التعامل. ؛ةة الماليّ خرى لا تدخل في الذمّ ومن ناحية أ
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ة بحُرمة الحياة فوعة نتيجة ارتكاب جريمة من الجرائم الماسّ الدعوى المر و  غير أنه يجب التمييز في هذا الشأن بين الحق في الخصوصية ذاته

 نّ ة في ذاته لا يقبل التقادم فغفإذا كان حق الخصوصيّ  ،ثر نشر بعض أمور هذه الحياةتعلقة بتعويض الضرر الحاصل على إأو الدعوى الم ،ةالخاصّ 

 (، 1993 ،ذلك لا يستتبع عدم قابلية الدعاوي المذكورة للانقضاء بالتقادم )بحر
ُ
الدعوى الجنائية في  نّ ت صورة شخص دون موافقته فإشر فإذا ما ن

وذلك  ،لقانون الأردني تتقادم الدعوى العمومية بعشر سنوات في الجناياتوحسب اهذه الحالة تخضع لمواعيد التقادم المنصوص عليها في القانون. 

 لجُ ا إلىا بالنسبة مّ ول المحاكمات الجزائية الأردني، أمن قانون أص 338طبقا للمادة 
ّ

 بمرور ثلاث نح والمخالفات فلا تسقط دعوى المسؤولية بشأنها إلا

من قانون أصول المحاكمات  339المادة عام فيهما لا يزيد على هذه المدة )تقادم دعوى الحق ال نّ ى علم المضرور بالضرر وبمحدثه؛ لأ سنوات عل

  سؤولية عن الفعل الضارّ لا تسقط دعوى الم ،المقابل(. وفي الجزائية الأردني
ّ
  جريمة ل لأيّ المشك

ّ
 إذا لم يتمك

ّ
 ن المضرور من معرفة محدث الضرر إلا

 من القانون المدني الأردني. 272طبقا للمادة  ا من تاريخ وقوع الضرر،بمرور خمسة عشر عامً 

 

 ة   الفرع الثالث: مدى جواز الإنابة في حُرمة الحياة الخاصّ 

هِّ من الحقوق اللصيقة بالشخصية؛وهو الذي يمارسه بنفسه  ،ة حق مرتبط بالشخص ذاتهصّ إن الحق في الحياة الخا وَصْفِّ فالشخص الراشد  بِّ

 
ّ
  ن يحلّ ولا يجوز أ ،ةى شخصيا الدفاع عن حُرمة حياته الخاصّ هو الذي يتول

َّ
   أحدٌ هُ محل

َ
، فإن الدائن لا ة مهما كانت صفته. وعليهمّ هَ في هذه الم

ن غير أ ،حياته الخاصة فيمالية  آثارٌ حتى لو كانت لها  ،تجريد المدين من الحقوق التي تكون ذات ارتباط وثيق بشخصيته حدّ  إلىن يذهب يستطيع أ

 عمال والدعاوى المتعلقة بالاعتداء على الحق في الحياة الخاصّ ( أن يمارس الأ 2001 ،الوكيل يستطيع بموجب عقد وكالة اتفاقية )الشهاوي 
ّ
 ،لهة لموك

  طيع النائب القانوني بتمثيل القاصر الذي لم يبلغ سنّ كما يست
َ
 (1993 ،)بحر .عن الوقائع التي تتعلق بحياته الخاصة الرشد الكشف

 ة الخاصة للانتقال عن طريق الإرثالفرع الرابع: مدى إمكانية الحق في حُرمة الحيا

ن الحق في الحياة (، فهناك من يرى أ2000 دم،)آ ي بعد وفاة صاحبهاأ ؛ن قابلية الحق في الحياة الخاصة للانتقال بالميراثاختلف الفقه بشأ

 ن تنقض ي معها الحقوق ، إذا انقضت الشخصية فمن الطبيعي أوعليه حقوق اللصيقة بالشخصية.من ال هِّ عَدِّّ الخاصة ينقض ي بوفاة صاحبه بِّ 

ن الحق في الحياة الخاصة ن الحقوق الملازمة لشخصيته؛ ذلك أغيره م إلى(، تماما كما ينقض ي بالنسبة 1978هواني، المتعلقة بها والملازمة لها )الأ 

  إلىكسائر الحقوق غير المالية لا ينتقل 
ّ
ثناء حياته، فإذا في أ الإنسانياة الخاصة هو حماية حق ن أساس الحق في الحة ذلك أالورثة بفعل الوفاة، وعل

انت فكرة امتداد شخصية المورث في شخص ورثته قد ظهرت في مجال تفسير كيفية (. فإذا ك 1978هواني، ر لفرض ذات الحماية )الأ مات فلا مبرّ 

  ،انتقال ثروة من توفي للورثة الشرعيين له مع تطبيق قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الديون 
ّ
دها من الطابعين ا كانت هذه الفكرة تقوم على المجاز لتجرّ ولم

تقدير شخص ي ونفس ي من  إلىهذه الحقوق تحتاج ف ،بيقها في نطاق الحقوق اللصيقة بالشخصيةيتصور الاستمرار في تط فلاالمعنوي والاجتماعي 

 (1983 ،)بحر .المتوفى لن يستطيعوا ممارسة هذه السلطات ومن الطبيعي أن ورثة ،الشخص نفسه

 
ّ
ن قواعد فإنه يمكن القول إ ،يعهد إليه برعايتهاا كانت العبرة في حماية الكيان المعنوي للمتوفى بالصفة العاطفية بين المتوفى والقريب الذي ولم

حيث إن قواعد الميراث لم تراع في العلاقة العاطفية  الحق في الحياة الخاصة؛ ومنها، الميراث لا تصلح للتطبيق في مجال الحقوق اللصيقة بالشخصية

 (.1978 ،نيهوافقا لدرجة القرابة وصلة الدم )الأ وإن وضعت و  ،ية بين المتوفى وورثتهالإنسانو 

تجاه السلف يقتض ي ن واجب الإخلاص فإ نه في حالة الاعتداء على ذكرى المورث المتوفى من خلال جريمة القذف أو السب بحقهويرى الباحثون أ

فهذا  ،م العريقةبها الورثة متمتعين بجذورهم الحميدة وأصوله ثهم وسمعته التي يستظلّ ذكرى مورّ لوذلك حماية  ؛الورثة إلىانتقال الحق في السمعة 

ا الدفاع عن سمعة الورثة مّ لشخصية المتوفى. أ الحق لا يستهدف المحافظة على الجانب المعنوي لشخصية الورثة وإنما المحافظة على الجانب المعنوي 

ما يخص  وفي لشخص،الحق الشخص ي الذي يتمتع به ااء هذا الاعتداء فيكون عن طريق ا لحقهم من ضرر شخص ي جرّ واعتبارهم الشخص ي نتيجة لمِّ 

فلا ينتقل الضمان عن الضرر  ،ن يكون شخصياالضرر الأدبي كالضرر المادي يجب أن  في أالورثة فلا شكّ  إلىانتقال التعويض عن الضرر الأدبي 

ة يصبح المتضرر بمثابة دائن وفي هذه الحالة الأخير  ،مدني أردني( 2-267 الغير إلا إذا تحدد بمقتض ى اتفاق أو صدر به حكم نهائي )المادة إلىالأدبي 

ما يخص انتقال ضمان  (. ويلاحظ في1994 ،ويدخل في قسمة الغرماء مع باقي دائنيه )قايد ،الحقوق الممنوحة للدائن جميعويكون له  ،لفاعل الضرر 

رّعن الغير أ إلىعويض عن الضرر الأدبي الت
َ
ش
ُ
دني( لم يحدد المقصود بهذا مدني أر  267/2)المادة  –باستثناء حالة التعويض عن الوفاة-الأردني  الم

الورثة ما لم يكن هناك اتفاق عليه بين المضرور وفاعل  إلىفوفقا لإحكام القانون المدني الأردني لا ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي  الغير،

الغير  إلىلا ينتقل الضمان عن الضرر الأدبي نص على أن "من القانون المدني التي ت 267/3للمادة وذلك وفقا  ،الضرر أو صدر به حكم قضائي قطعي

حيث إن  ؛أنه لم يأت بجديد وإنما هو تكرار للقواعد العامةلنا من هذا النص إلا إذا تحددت قيمته بمقتض ى اتفاق أو حكم قضائي نهائي". يتضح 

 
ّ
رّعاها وجوده وعدمه يحققان ذات النتيجة التي توخ

َ
ش
ُ
اق بين الفاعل والمضرور على تحديد التعويض الذي يستحقه المضرور نه إذا جرى اتف؛ أي أالم

ن النص لم يعترف كما أ إذا صدر حكم قضائي قطعي. ل وهو مدين له بالوفاء، ونفس الش يءأصبح هذا المبلغ المتفق عليه حقا ثابتا له في ذمة الفاع
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ا يصاب به الأقرباء. وأخيرا نه قد يصاب بإضرار أدبية في مشاعره تفوق مرغم أوالأقربين بسبب موت المضرور بالضرر الأدبي الذي يصيب غير الأزواج 

ن كل ضرر ي بخصوص التعويض عن الفعل الضار، التي تقض ي بأمن القانون المدن 256من مدى القاعدة العامة الواردة في المادة  ن النص يحدّ نرى أ

 يصيب الغير يعد موجبا للتعويض.

 ق في الحياة الخاصةالمطلب الثالث: عناصر الح

محاولة تعداد الحالات التي تدخل في نطاق  إلىتجه الفكر القانوني انع لفكرة الحق في الحياة الخاصة اتعريف جامع م إلىمام صعوبة التوصل أ

 ية:تروع الآمن خلال الف  خلاف بينهماالتي هي محلّ اتفاق بين الفقه، وكذلك ما هو محلّ  اتعلحياة الخاصة. وسنتناول أهم الموضو ا

 ق في الحياة الخاصة المتفق عليهاالفرع الأول: عناصر الح

 
ً

دور المسكن الاجتماعي  إلى، وهذا أمر طبيعي نظرًا نسانللإ حُرمة المسكن من أهم عناصر الحق في الحياة الخاصة حُرمة المسكن: تعدُّ  -أولا

يمكن دخوله إلا بموافقة من الذي يجد فيه الشخص سكينته وراحته، ولا ن مسكن الشخص مستودع أسرار من يقطنوه، والمكان والعائلي؛ حيث أ

ا على حرمته. وقد تضمن الدستور الأردني الصادر عام  صاحبه؛
ً
حيث نصت  ى ضرورة الحفاظ على حُرمة المسكن؛النص صراحة عل 1952حفاظ

 المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه".المادة العاشرة منه على أن "للمساكن حُرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال 

 ت والمحادثات الشخصية أو الخاصةأولا: حُرمة المراسلا 

(، ومن الطبيعي أن تنطوي المحادثات 1987الخاصة )سرور، الناس أسلوبًا من أساليب الحياة  ، ومنها المكالمات الهاتفية،الأحاديث الشخصية تعدُّ 

، سواء ما تعلق بحياته العائلية أو المهنية أو السياسية، ففي هذه الأحاديث يثق المتحدث بشخص المتحدث إليه، ويأمن على أدقّ خصوصيات المرء

من جانبه، فيطلق العنان لنفسه ويفصح عما في داخلها من دقائق الأسرار وما تجيش به من عواطف وأشجان، دون حرج أو خوف، معتقدًا أنه في مأ

عتبر المساس بالأحاديث الشخصية اعتداء على الحق في أسرار الحياة الخاصة، ويعدّ قيدًا خطيرًا على الحريّة لا يجوز الالتجاء من استراق السمع، وي

 في الحدود التي ينصّ عليها قا
ّ
أهمية المحادثات الشخصية والمكالمات الخاصة فقد أصبغ عليها القانون  إلىنون الإجراءات الجزائية، ونظرًا إليه إلا

سرية المن وسائل الاتصال تعتبر "جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها  تنص على أنّ  1952من دستور  18لمادة الحماية، فا

 لا تخضع للمراقبة أو الاطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون".و 

 ثانيا: الحالة الصحية

ها داخلة ضمن عناصر الحق في حُرمة الحياة الخاصة حالة الشخص الصحية وما يعتريه من دِّّ عَ لتي استقر الفقه والقضاء على ر امن الأمو 

 
َ
عد الحصول على لا يجوز نشر ما يصيب الشخص من أمراض، كما لا يجوز تصويره وهو على فراش المرض أو نشر هذه الصور إلا ب مَّ أمراض، ومن ث

 .الهدوء والسكينة بعيدًا عن تطفل الغير وإزعاجهم له إلىفي مثل هذه الحالات أحوج ما يكون  ؛ وذلك لأن الشخصموافقة صاحب الشأن

 (1993، )الدناصوري

أنه لا يجوز للطبيب أن يكشف عن مرض الزوج أو الزوجة للزوجة أو للزوج، ولكن خروجًا على هذا الأصل يمكن السماح إذن الأصل العام ف

 (1988)سلامة،  .الزوجة إلىوعندئذ يمتد الالتزام بالسر  ،الزوجة مرض زوجها بقصد تقديم العلاج الفوري له إبلاغللطبيب ب

 حياة العاطفية والزوجية والأسريةثالثا: ال

عن طريق  ،التي لا يجوز التطفل عليها أو كشفها للجمهور  ،حياة الشخص العاطفية والزوجية والعائلية من أدق عناصر الحياة الخاصة تعدّ 

ن المسائل وقضت بأ ،وعلى هذا قضت محكمة النقض الفرنسية بعدم جواز نشر المغامرات العاطفية لفتاة صغيرة السن .النشر أو بأية وسيلة أخرى 

كم بأنه لا وح ،خيالية كانت أم حقيقيةأسواء  ،ولا يجوز الإعلان عنها للناس ،من أخص أمور الحياة الخاصة العاطفية للفتيات بصفة عامة تعدّ 

نه من مسائل الحياة الزوجية علاقة الزوج بزوجته ومدى نجاح أو فشل يجوز نشر أخبار حقيقة أو مزعومة عن خطبة أحد الأشخاص، وقرر أ

 (2005 )الشهاوي، .من نتائج كالطلاق أو الزواج الجديد وما يترتب على ذلك العلاقة

 الشخص السياسية ومعتقداته الدينيةآراء  رابعا:

نها على جذب ثقة الجمهور ما بي تتنافس في التي ،تلك الآراء غير المعلنة للمواطن في الأحزاب السياسية القائمة السياسية لشخصاآراء قصد بي 

سرية  ويكفل القانون حماية تلك الآراء عن طريق ،حكم البلاد أو اقتسام السلطة على الأقل إلىجل الوصول ؛ من أكبر عدد من إفراد الشعبوتأييد أ

 .التصويت

 ،ن يسأله عن معتقداته الدينيةيس من حق أحد أأو لا يعتنق ديانة على الإطلاق ول ،ويقصد بحرية العقيدة حق الشخص إن يعتنق ما يشاء من الأديان

تدخل ضمن عناصر الحق في الحياة  من الأمور التي تعدّ  ن الآراء السياسية والمعتقدات الدينيةولذلك فإ ،ن يقدم كشف حساب عن ذلك لأية جهةولا يُلزم أ

 (2005 ،)حجازي  .التي لا يجوز للغير الكشف عنها دون موافقة صاحبها ،الخاصة

 خامسا: ذمة الشخص المالية
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فلا يجوز  ،ويعد الكشف عنها بدون موافقة صاحبها اعتداء على حُرمة حياته الخاصة ،يقصد بها مجموع ما للشخص من حقوق وواجبات مالية 

 (1978 ،)الاهواني. عمليات المالية التي يقوم بها الشخصنشر ال

 ختلف فيهاالفرع الثاني: عناصر الحق في الحياة الخاصة الم

: الحق في الصورة
ا

 أولا

عر وما يخفيه من مشا من أفكار وما يعتريه من انفعالاتهي محاكاة لجسمه أو جزء منه، فهي المرآة التي تعكس ما يدور في خلده  الإنسانصورة 

ار الذي يتيح ذلك الاستئث الحق في الصورة هو، ف(2000ليه ورصد مكنونات نفسه )آدم، لها يمكن الكشف عن ذاته للتعرف إورغبات، فمن خلا

وما يستتبع ذلك من حقه في الاعتراض على نشر  ،(1970 )حجازي، ن يرسمه أو يلتقط له صورة دون إذن منه صريح أو ضمنيللشخص منع غيره من أ

تاركا ذلك للفقه ومكتفيا بالنصوص القانونية التي تكفل  (. ولم يعرف القانون المدني الأردني الحق في الصورة،1986 ته على الجمهور )جبر،صور 

. هى إنتاج صورته أو نشرها بدون رضان يعترض علفي أ الإنساند عرف الفقه الحق في الصورة بأنه حق فقية لهذا الحق وصور الاعتداء عليه، الحما

 (2001 )المسلمي،

 ثلاثة اتجاهات: إلىمن عناصر الحياة الخاصة  االصورة عنصرً  عَدِّّ وقد انقسم الفقه في مدى 

من الحقوق اللصيقة بالشخصية فإذا كان الحق في الصورة  كل عنصرا من عناصر الحياة الخاصة،ن الحق في الصورة لا يشالاتجاه الأول: يرى أ

  تطالخاصة، ويمنح الحق للشخص في أن يرفض نشر صورته، فإذا التُق اةنه حق مستقل عن الحيإلا أ
ٌ
لشخص وهو يمارس حياته العامة  صورة

رَت شِّ
ُ
يُعَدُّ  ا إذا نتجت إساءة للشخصأم أمرًا طبيعيا شريطة ألا يس يء هذا النشر للشخص، فهذا يعدّ  وَن

َ
 ذلك اعتداء على حقه في الصورة وليس ف

 )بشاتن، .علاقة بين الحق في الصورة والحق في الحياة الخاصة ةوجد أيتنه لا اصة؛ حيث يرى أصحاب هذا الاتجاه أاعتداء على حقه في حياته الخ

2012) 

كما يرتبط بها ارتباطا  حد عناصر الحياة الخاصة،( أن حق الشخص في صورته يعد أ2001 الاتجاه الثاني: يرى أصحاب هذا الاتجاه )الشهاوي،

ة في ن صورة الشخص أكثر العناصر قدسي( أ2012 )بشاتن، اءبعض الفقه(. كما يرى 2001 ور وجود شخص دون وجه )قايد،فمن غير المتص ،وثيقا

في الوقت  صورته يعدّ  فين أي اعتداء على حق الشخص اية الحياة الخاصة، وبناء عليه فإحم إلىالحياة الخاصة لهذا الشخص؛ كونها تسعى دائما 

 ياة الخاصة.نفسه انتهاكا لحُرمة الح

ن الحق في الصورة يكون في بعض الأحيان قائما بذاته ومستقلا عن الحق في الحياة ( أ1986 الاتجاه الثالث: يرى أصحاب هذا الاتجاه )جبر،

لى هذه كان الحق ع صورة بحُرمة الحياة الخاصة للشخصفإذا ما تعلقت ال (،1975ى عنصرا من عناصرها )حمدي، الخاصة، كما يكون أحيانا أخر 

في مثل منظرا للحياة العاطفية للشخص، حد مظاهرها الأساسية كما هو الحال إذا ما كانت الصورة تثابة عنصر من عناصر تلك الحياة وأالصورة بم

 بهم، وذلك عندما يكون الشخص مختلطا بالجمهور ومتصلا ،إذا ما تعلقت صورة الشخص بحياته العامة كون الحق في الصورة مستقلا بذاتهحين ي

صورة، ن الحق في ال(. يتضح مما تقدم أ1978 هواني،العمل أو في وسائل المواصلات )الأ سواء كان هذا الاتصال أو ذاك الاختلاط في الشارع أو في مكان 

جوانب حياته ا من عنصرا من عناصر الحياة الخاصة متى كشفت الصورة الملتقطة للشخص جانب نه بالتأكيد يعدّ إن لم يكن مستقلا بذاته، فإ

عائلية كانت أم صحية أم زوجية، وكان التقاط الصورة المجرمة بانتهاك حُرمة الحياة الخاصة للشخص دون علم ودون موافقة الخاصة الحميمة؛ 

ام المسؤولية عن ت صراحة على قين النصوص القانونية التي جاءت في الدساتير والقوانين الوضعية مدنية أم جنائية نصّ ، فإعلاوة على ذلك صاحبها.

 ة بالحياة الخاصة للأفراد.التقاط الصور الماسّ 

 

ا: الحق في حُرمة الجسم  ثانيا

 عن تحرره من الآلام البدنية والنفسية، ويرتبط هذا 
ً

يقصد بهذا الحق عدم المساس بسلامة الجسد وبالعمل الطبيعي لوظائف الأعضاء، فضلا

ا وثيقًا بالحق في الحياة؛الحق 
ً
 فيا له من أثر لمِّ  حياة وفقًا للمجرى العادي للأمور؛يشكل تهديدا لل عطيل لسير وظائف الجسم الطبيعيكل ت لأن ارتباط

 (2000. )آدم، ممارسة باقي الأعضاء

ا: الحياة المهنية
ا
 ثالث

من عناصر الحياة الخاصة من ها عنصرًا دّ عنها خلاف وجدل في الفقه، من حيث يعد النشاط المهني أو الوظيفي من ضمن العناصر التي ثار بشأ

التفرقة بين ما إذا كان هناك صلة بين المهنة والجمهور، وأهمية الوظيفة للناس، فإن كانت المهنة أو الوظيفة لا تهم  إلىعدمها، فذهب الفقهاء 

 )الشهاوي، من عناصر حياته الخاصة.ت عنصرًا دّ عُ ، الجمهور في ش يء، ومثال ذلك الموظف العادي في عمله، والعامل العادي في أي مصنع أو شركة

2005) 

ا: حق الدخول في طيّ النسيانر   ابعا
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ا بسياج من الكتمان، وعدم خروجه  الأفرادالمقصود بحق 
ً
فترة  حيّز الضوء بعد مرور إلىالدخول في طيّ النسيان هو حقّهم في بقاء ماضيهم محاط

ول في طيّ النسيان هو "حق الشخص في عدم بعث الماض ي من ظلمات النسيان وإلقاء ن حق الدخعليه. وفي هذا الصدد يقول أحد الفقهاء إ زمنية

خول في لا يشمل الحق في الد  الحق في الحياة الخاصةنّ القول إن من غير المنطقي القول بإ إلىهب الرأي الراجح (، ويذ2000)محمد،  الأضواء عليها"

 (.2003امة حاضرها وماضيها )ماروك، ل بصفة عطيّ النسيان، فالمفروض أن حُرمة الحياة الخاصة تشم

 خامسا: قضاء أوقات الفراغ

 ،، فتنقلاته وسلوكه ومكان إقامته في أثناء العطلة من خصوصيات صاحبهافترات راحة خارج منزله من أسرار حياته الخاصة الإنسانيعد قضاء  

 فلا يجوز نشرها إلا بإذنه.

 

 حق في الحياة الخاصةالمطلب الرابع: الطبيعة القانونية لل

لصفة  من قبيل حقوق الملكية أم من قبيل الحقوق الملازمة يثار التساؤل حول الطبيعة القانونية للحق في حُرمة الحياة الخاصة، هل يعدّ 

 يذهب اهين رئيسين؛ه استقر الرأي على اتجنطبيعة القانونية لهذا الحق، إلا أنه ظهرت عدة اتجاهات في تحديد الالشخصية؟ الحقيقة أ الإنسان

سوف و (. 1978)الأهواني، الإنسانالملازمة لصفة  من حقوق الشخصيةبأنه خر ويصفه الآ (، 1983)بحر،  اعتباره من قبيل الحق في الملكية إلى أحدُهُما

 نتناول هذه الاتجاهات على النحو الآتي:

 الفرع الأول: الحق في الخصوصية حق ملكية

حق اعتبار الحق في الحياة الخاصة من قبيل حقوق الملكية، وكل انتهاك لحُرمة الحياة الخاصة يشكل مساسا ب إلىلقد ذهب أصحاب هذا الاتجاه 

 نه لا يجوز الاعتداء على هذه الملكية. ملكية، ومن ثم فإن للشخص على حياته الخاصة حقَّ ية؛ حيث يرون أالملك

ا لج
ً
ت الثلاث هي المكناو –لمرء يملك أن يتصرف، وأن يستغل سده، ويتفرع على ذلك أن اووفقًا لأصحاب هذا الرأي يكون الشخص الطبيعي مالك

ا لصورته  نسانللإ كما يجوز  ر من ملامحه كأن يصبغ شعره أو يحلقه أو أن يبيعه،جسده وصورته، فله أن يغيّ  –التي يخولها حق الملكية
ً
باعتباره مالك

 .أن يعترض على تصويره ونشر صورته

لملكية ضرورة أن يكون للشخص الحق في رفع دعوى استرداد بقصد الاعتراف بحقه في االمترتبة على الأخذ بهذه النظرية القانونية  هم الآثارومن أ

 لحقوق المالك إلىالقضاء لوقف التعدي، دون حاجة  إلىمن جهة، ومن جهة أخرى حق اللجوء 
ً

 .إثبات ضرر مادي ومعنوي، وذلك إعمالا

لتي ( من التقنين المدني ا802نص المادة ) إلىاعتبار الحق في الخصوصية حق ملكية، عندما استندوا  إلى( 1993ي )بحر، د اتجه الفقه المصر وق

 تنص على أن "لمالك الش يء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه".

 ه في الملكية.أن يقوم بأية تغيرات في ملامحه وفقًا لحق الإنسانيستطيع  ،وبناء عليه

 الفرع الثاني: الحق في حُرمة الحياة الخاصة حق من الحقوق الشخصية

من الحقوق اللصيقة بالشخصية، وهي الحقوق التي يكون موضوعها العناصر المكونة للشخصية  يعتبر الحق في حُرمة الحياة الخاصة،

فة ن الحق في حُرمة الحياة الخاصة يعتبر من قبيل الحقوق الملازمة لصي أ؛ أنسانطا وثيقا بالكيان الشخص ي للإية، فهو حق يرتبط ارتباالإنسان

ا العنصر الطبيعي فيتمثل في شخص مّ ين أحدهما طبيعي والآخر قانوني، أفي عنصر  نسان(، ويتجسد الكيان الشخص ي للإ1978، )الأهواني الإنسان

م، التي يقررها القانون، كالحق في الاسنوني في الحقوق اللصيقة بشخصيته قامن الناحية العضوية والنفسية والعقلية، ويبدو العنصر ال الإنسان

 والصورة، والحق في الشرف والاعتبار، والحق في الخصوصية.

يضم صميم أسرار حُرمة الحياة الخاصة، ولذا فهو يتمتع بالحماية ولا يجوز الاعتداء على ما يحتويه من  نسانذلك أن الكيان الشخص ي للإ

 (1987سرور، ) أسرار.

فالمعتدي عليه يستطيع أن يلجأ للقضاء بمجرد الاعتداء على  ،ةمّ مهوالاعتراف بالحق في الخصوصية باعتباره من حقوق الشخصية يقدم ميزة 

ا لية ممّ ر قوة وفعاالحق ليطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفه أو منعه، ولا يلزم بإثبات عنصري الخطأ والضرر، ومن ثم تكون الحماية القانونية أكث

من  لا يفلح أي بعد الاعتداء عليه وتولد الضرر، والتعويض ؛لو تركناها للقواعد العامة في المسؤولية المدنية التي لا توفر إلا الحماية اللاحقة للحق

 (2005على الخصوصية. )البهجي، الناحية الفعلية دائمًا في محو كل أثر للضرر، ولكن الحماية القوية تكون عن طريق الوقاية من الاعتداء 

فيستطيع الشخص أن يستلزم من الكافة احترام  ،كما تتميز فكرة حقوق الشخصية بأنها توفر الحماية القانونية للشخص في مواجهة الكافة

 (2000نشر ما يتعلق بها. )نايل،  حقه في حُرمة حياته الخاصة بعدم التحري عنها أو التجسس عليها وعدم
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رّعلث: موقف الفرع الثا
َ

ش
ُ
 الأردني الم

تقرر  (31)لم يفصل القانون الأردني في مسألة تحديد التكييف القانوني للحق في الخصوصية بصفة صريحة، فإن كانت نصوص الدستور الأردني

 حياة الخاصة.نها لم تصرح بأن لهذا المواطن الحق في حُرمة الجريمة يعاقب عليها القانون فإأن حُرمة الحياة الخاصة للأردنيين 

 .الإنسانى الحقوق الملازمة لصفة بالنص على طائفة من الحقوق تسمّ  1976من القانون المدني الأردني لعام  48وقد تكفلت المادة 

قف و ورتب على الاعتراف بها نتائج قانونية، عندما قرر أن لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب 

 هذا الاعتداء دون حاجة لإثبات الضرر.

جل تأكيد حماية هذه الاعتراف للشخص بسلطة محددة من أ حقًا متى كانت تعني للشخص تعدّ  يمكن أن حُرمة الحياة الخاصة ،ذلك إلىإضافة 

بصرف  عنه الضرر، وإنما يكفي مجرد الاعتداءالمصلحة، كما أن عبارة "وقف الاعتداء" توحي بأن الحماية لا تكون فقط في حالة الاعتداء الذي ينشأ 

 النظر عن الضرر.

( من 356)المادة  إلىتوافر الضرر. وبالرجوع  إلىوكذلك ما قض ى به قانون العقوبات، فقد رتب الجزاء على المساس بالخصوصية دون حاجة 

 ا؛لقيامهم لضرر ركنًا يلزم توافرهت العقاب على ذلك دون أن يكون امت الاعتداء على حُرمة الحياة الخاصة وأنزلقانون العقوبات الأردني نجد أنها جرّ 

سنة كل شخص ملحق بمصلحة البرق والبريد يس يء استعمال وظيفته هذه بأن يطلع  لىإيعاقب بالحبس من شهر  -1على أن " 356حيث تنص المادة 

حبس مدة ستة أشهر أو بالغرامة حتى يعاقب بال -2المرسل إليه.  ضمونها إلى غيرعلى رسالة وظروف أو يتلف أو يختلس إحدى الرسائل أو يفض بم

تلف ( بأن "كل شخص ي357المادة ) عشرين دينارًا من كان ملحقًا بمصلحة الهاتف وأفش ى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله(. ونص في

 ز الخمسة دنانير".و يفض ي قصدًا رسالة أو برقية غير مرسلة إليه يعاقب بغرامة لا تتجاو أ

ريم ر تجريم الاعتداء الواقع على الحياة الخاصة التي حصرها بالرسالة والمخابرة الهاتفية، ونص على تجوالملاحظ على النص الأردني أنه قرّ 

 الأفعال الخاصة بذلك والواقعة من الموظف العام تحت عنوان )الحرمان من الحرية(.

ردني، تؤكد وجود حق في الخصوصية في القانون الأ  الخاصة للإنسان مدنيا وجنائيًا الاعتراف بحُرمة الحياةأن السلطات التي يخولها في ولا شك 

فهذه المكنات لا يبررها ولا يفسرها إلا وجود الحق وليس مجرد تطبيق قواعد المسؤولية، باعتبار أن القانون اعترف بوجود حق مستقل في 

 م المسؤولية المدنية.الخصوصية تتم حمايته دون تقيد بأحكا

 

 المبحث الثاني

 الحماية التشريعية الموضوعية للحق في الحياة الخاصة

ية كرست التشريعات الوطنية المقارنة الحماية التشريعية للحق في الحياة الخاصة وبسط له حماية دستورية، جنائية ومدنية. إن البحث عن حما

ي، وهذا حماية الدستور لهذا الحق باعتباره قمة التسلسل الهرمي في النظام الداخل إلىستوجب الإشارة ي لحياة الخاصة في القانون الأردنيالحق في ا

رّعما يعد وسيلة فعالة لضمان حمايته، ولقد سار 
َ
ش
ُ
اة الخاصة بصورة تتفق مع في وضع الأحكام التشريعية التي تعالج مسألة حماية الحي الم

 ،البوسوف نتناول هذه الحماية في ثلاثة مط المصالح الأساسية المشروعة العامة منها والفردية. إلىتنادًا لصبغ صفة الشرعية عليها اس الدستور؛

 ي:توذلك على النحو الآ

 

 المطلب الأول: الحماية الدستورية

رّعلقد كفل 
َ
ش
ُ
حتمي ية، وتالإنسانيه الكرامة بهدف وضع نظام للحياة الاجتماعية تصان ف دني حماية الحق في الحياة الخاصة؛الدستوري الأر  الم

في  حيث أقر ؛على كفالتها وحمايتها 1952، فقد حرص الدستور الأردني لسنة الدستورية قيمة هذا الحقر وتستر فيه العورات، وتأكيدًا لفيه الأسرا

على أن "الحرية الشخصية مصونة"،  ( منه7الفصل الرابع تحت عنوان حقوق الأردنيين وواجباتهم صراحة بموجب نص الفقرة الأولى من المادة )

 .الأفرادمصاف الحقوق الدستورية، التي لا يجوز المساس بها سواء من قبل الدولة أو  إلىوبذلك يكون هذا الحق قد ارتفع 

رّعولم يكتف 
َ
ش
ُ
 18ا نصت عليه المادة الدستوري بإقرار هذا المبدأ العام الذي أورده في تلك الفقرة، بل أورد له بعض التطبيقات، ومن ذلك م الم

و التوقيف أو على أن "تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الاطلاع ا

                                                 
على أن "كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حُرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها  1952من الدستور الأردني لعام ( 7تنص الفقرة الثانية من المادة ) 31

 القانون. 
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 المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون".

"للمساكن حُرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون،  10المادة ومن التطبيقات الواردة في هذا الصدد أيضًا ما نصت عليه 

( أيضًا على أنه: "كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس او تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ 8وبالكيفية المنصوص عليها منه". ونصت المادة )

شكال، أو إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين، ، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأ الإنسانعليه كرامة 

( "تحمي الدولة حرية القيام 14وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به". كذلك ما نصت عليه المادة )

 رعية في المملكة ما لم تكن محلة بالنظام العام او منافية للآداب".بشعائر الأديان والعقائد طبقًا للعادات الم

 

: الحماية المدنية للحق في الخصوصية  المطلب الثانيا

 تحرص التشريعات المدنية بشكل عام على حماية الحق في الحياة الخاصة، وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات وقائية لمنع وقوع الاعتداء على هذا

إلزام المعتدي بالتعويض إذا كان الاعتداء قد وقع فعلا. وبالنسبة للقانون المدني الأردني فانه لم يتضمن نصا صريحا يحمي الحق أو عن طريق 

حيث اعترف فيه مع باقي حقوق الشخصية الأخرى؛ بموجبه الحق في الحياة الخاصة كحق مستقل، وإنما ضمن هذه الحماية بنص عام يشترك 

( من القانون المدني الأردني نجد أنها تقرر "لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع 48المادة ) إلى، فبالرجوع الإنسانصراحة بالحقوق الملازمة لشخصية 

المادة السالفة ا يكون قد لحقه من ضرر". حيث يتضح من في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عمّ 

وتكرس حمايتها، ومضمونها واضح في أن من يتعرض للاعتداء على حق من هذه الحقوق  الإنسانالذكر بأنها تعترف صراحة بالحقوق الملازمة لصفة 

 الأضرارتعويض عن يمكنه المطالبة بوقف هذا الاعتداء، هذا الإجراء لا يمنع الشخص المعتدي عليه من الحصول على ال الإنسانالملازمة لشخصية 

 التي تصيبه من جراء الاعتداء على الحق في حياته الخاصة.

رّعن يتضح مما تقدم أ
َ
ش
ُ
حتى في الحالات التي لا ينتج فيها عن الاعتداء ضرر معين  ،الإنسانالأردني قد قصد حماية الحقوق الملازمة لصفة  الم

جب توفير الحماية اللازمة له ت نفسه اعتداء على ذاتية الإنسان؛ لذلك يلأنه في الوق ويكون تدخل القضاء مبررا بمجرد الاعتداء على هذه الحقوق 

رّعالتي ضمن  والحكم الصادر يعد بمثابة التنفيذ العيني لالتزام الكافة باحترام الحقوق اللصيقة بالشخصية،الاعتداء،  عن طريق الحكم بوقف
َ
ش
ُ
 الم

يتضح أن من  عتراف بالحقوق اللصيقة بالشخصيةالنتائج القانونية التي يرتبها الا  إلىي الأردني. وبالنظر من القانون المدن 48حمايتها بموجب المادة 

إثبات وجود ضرر، بل أن مجرد الاعتداء يعد في حد ذاته خطأ إن لم يستوجب التعويض فإنه  إلىأهم هذه النتائج إمكانية وقف الاعتداء دون حاجة 

رّعن (، خاصة أ2004 ء يعتبر بمثابة التنفيذ العيني لإلزام الكافة باحترام الحقوق اللصيقة بالشخصية )حسن،يستلزم وقفه. إن وقف الاعتدا
َ
ش
ُ
 الم

نه يجوز من باب الحياة العامة وهو حق المؤلف، فإ الأردني قد سمح بوقف النشر والحجز في حالة الاعتداء على أمر من الأمور التي تدخل في نطاق

المشار إليها سابقا  48بحيث إن المادة  ه الإجراءات في حالة المساس بالحياة الخاصة، حتى ولو كان الاعتداء لا يكون جريمة جنائية،هذ إلىأولى اللجؤ 

 تسمح بوقف الاعتداء بغض النظر عما إذا كان الاعتداء يكون جريمة جنائية أم لا.

 

 المطلب الثالث: الحماية الجنائية للحق في الخصوصية

رّع لقد اهتم
َ
ش
ُ
ا على الشخص من الانتهاكات  الم

ً
الجنائي الأردني بالحق في الحياة الخاصة، عندما أحاط هذا الحق بالحماية اللازمة، وذلك حفاظ

 المتكررة على حُرمة حياته الخاصة.

رّعفقد نص 
َ
ش
ُ
( بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 553. فنص في المادة ))(355 – 357الجنائي الأردني على حُرمة الحياة الخاصة ضمن المواد ) الم

 على ثلاث سنوات كل من:

من لا تتطلب طبيعة  إلىحصل بحكم وظيفته أو مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأبلغ هذه الأسرار لمن ليس صلاحية الاطلاع عليها أو  (1

 وظيفته ذلك الاطلاع وفقًا للمصلحة العامة.

ا منها دون أين يكون له كان يقوم بوظيفة رسمية او خدمة حكومية وا (2
ً
ستبقى بحيازته وثائق سرية او رسومًا أو مخططات أو نماذج أو نسخ

 حق الاحتفاظ بها أو دون أن يقتض ي ذلك طبيعة وظيفته.

 كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع. (3

( منها 3يفشيها موظف عام لتحقيق مآرب شخصية باستثناء الفقرة ) التي الأفرادوالملاحظ على هذه المادة أنها تتعلق بأسرار الدولة وليس بأسرار 

( 1( فقد نصت على أن: 356التي أوردت حكمًا عامًا ينطبق على موضوع حُرمة الحياة الخاصة وإن جاء في النص عامًا وليس بالتحديد أما المادة )

استعمال وظيفته هذه بأن يطلع على رسالة مظروف أو يتلف أو  سنة كل شخص ملحق بمصلحة البرق والبريد يس يء إلىيعاقب بالحبس من شهر 

( ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بالغرامة حتى عشرين دينارًا من كان ملحقًا 2غير المرسل إليه.  إلىيختلس إحدى الرسائل أو يفض ي بمضمونها 
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( بأن "كل شخص يتلف او يفض ي قصدًا رسالة أو 357ص في المادة )بمصلحة الهاتف وأفش ى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله(. ون

 برقية غير مرسلة إليه يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير".

 

 المبحث الثالث

 المسؤولية والتعويض عن انتهاك الحق في حُرمة الحياة الخاصة:

ومرتبطة به ارتباطا  ،وتستمد أصولها من شخصيته ،الإنسانة بشخص المتصل ،(2010 ،يعد الحق في الحياة الخاصة من الحقوق المدنية )كنعان

وللإحاطة  من حقوق أخرى. الإنسانإذ بدون كفالة"الحق في الحياة" فلا مجال للبحث فيما يتمتع به  ؛مشكلة بذلك اهم مرتكزات تلك الحقوق  ،وثيقا

 ي:تعلى النحو الآسوف نتعرض له بمطلبين  ،بهذا الموضوع

 

 ل: المسؤولية عن انتهاك الحق في الحياة الخاصةالمطلب الأو 

ركان ي الحياة الخاصة لا بد من توافر أالاعتداء على الحق ف إلىعمال الشخصية المؤدية الأ لكي تقوم المسؤولية المدنية )المسؤولية التقصيرية( عن 

 الفروع الآتية: الأركان يتطلب تقسيم هذا المطلب إلىوضيح هذه ولت .وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر  ،المسؤولية بوجه عام

 الفرع الأول: الفعل الضار

ن يكون يقظأ متبصرا في ذلك أنه يتعين على كل شخص أ ،بالغير الأضرارإن الخطأ في مجال المسؤولية يتمثل في اخلال بالتزام قانوني بعدم 

مثل في انحراف عن ن الخطا يت، ومن هنا يبدو أهذا خطأدارك ذلك كان مع إ هذا السلوكذا انحرف عن فإ ،سلوكه نحو الغير حتى لا يضر بهم

 (. وهذان هما عنصرا الخطأ في المسؤولية التقصيرية.1988 ،)فرج دراك الشخص لذلكمع إ ،و السلوك العاديالسلوك الواجب أ

ن هذا وبالتالي فإ ،وهذا التعدي قد يقع عن عمد ،تعدي قبل الغيرذا وقع الانحراف في سلوك الشخص بحيث يتحقق القدّمنا أن الخطأ يتوافر إ

ويطلق  ،يقاع الضرر لا يقصد به إ ،و تقصير، وقد يكون التعدي ناتجا بفعل إهمال أراديوهو فعل أ ،الانحراف يشكل خطا تقصيرا موجبا المسؤولية

 عليه شبه تقصيري يتسم بعدم الحيطة والحذر.

ذا انحرف الشخص عن السلوك المالوف للشخص العادي فإ ،وهو سلوك الشخص العادي ،بمقياس موضوعيويقاس الانحراف في السلوك 

 وقع صاحبه بالخطأا القيام بعمل إيجابي أإمّ  ؛تينى صور حدى حقه في الحياة، وبالتالي تحقق الخطأ في جانبه، وهذا الخطأ يأخذ إتوافر التعدي عل

 من جانبه موجب للمسؤولية.  ذلك خطأعدّ  ف معينة كان من الواجب القيام بهناع عن القيام بعمل في ظل ظرو ما الامتوإ ،بالغير ضرارالإ  المؤدي إلى

سبيل المثال  وعلىتثور فيه،  ننا وجدنا اختلاف في طبيعتها في المجال الذيفإ فرادبالحياة الخاصة للأ  الأضرار بيقات فكرة الخطأ المؤدية إلىومن تط

 ،ننا لا يمكن حصر صور الاعتداءات كلها وأهمها التعذيب؛ حيث إوبالتالي اعتداء على الحياة الخاصة ،ال التي تشكل خطأفعنعرض تاليا لبعض الأ 

 الإعدام:و  ،الاعتقالو 

)الإعلان العالمي لحقوق  وتعديلاته( والمواثيق الدولية 1952من الدستور الأردني لسنة  8التعذيب: نصت التشريعات الوطنية )المادة  -1

لا  ،ن المقصود بالتعذيبومن المعلوم أ ،الحط من كرامته إلىو ممارسة العقوبات القاسية بحقه والمؤدية نسان( على عدم إخضاع أحد للتعذيب أالإ

مارسات الموصوفة من هنا أخرجت كل تلك الم ،الأفرادالممارسات النفسية والمعنوية بحق  جميعبل يمتد ليشمل  ،التعذيب البدني إلىينصرف 

 التعذيب من المسؤولية. بحيث لا يعفى مرتكبو ،ية من نطاق السقوط بالتقادملجرائم ضد الإنسانبا

 الاعتقال )التوقيف الإداري( –2

لا بعد تحقق الشروط التي لة من الضوابط بحيث لا تستطيع الإدارة المختصة اعتقال أي شخص إخضع الدستور الأردني قرارات الاعتقال لجمأ

رّ أوردها 
َ
ش
ُ
( من الدستور لتنص على وجوب معاملة الشخص الموقوف معاملة تحفظ عليه كرامة 8/2) كما جاءت المادة ،في قانون منع الجرائم عالم

وكل قول يصدر عن اي شخص تحت وطأة التعذيب أو الإيذاء أو  ،كما لا جوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين ،ولا يجوز تعذيبه ،الإنسان

وكما  ،الاعتقال المخالف للقانون يتوجب الحكم للموقوف بالتعويض إلىو جهة تؤدي عتد به. وعلى ذلك كل خطأ يمارسه أي شخص ألا يالتهديد 

( من 9) كما حددت المادة ،الاعتقال والاحتجاز التعسفي إلىنصًا خاصًا تضمن عدم اللجوء  ،الإنسان( من الإعلان العالمي لحقوق 9) أوردت المادة

الاعتقال" موضحا  إلى"عدم التعرض ،وتشمل تلك الحقوق  ،حق التمتع بها إنسانالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحقوق التي لكل  العهد

 إلىوحقه بالرجوع  ،المعتقل باسباب اعتقاله إبلاغهمها الضوابط التي تكفل هذه الحماية وأهم لك سبل حماية تلك الحقوق وما هي أجانب ذ إلى

ي شخص. نسانية توقيف أفعال اللإل العنصري والمعاقبة عليها من الأ لقضاء وقد اشارت المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصا

 لكل شخص وقع ضحية اعتقال أو احتجاز غير قانونيين حق الحصول على تعويض. ،وبناء على ذلك
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 عدامعقوبة الإ  –3

ق دون وجه ح إنساننهاء حياة راضات في المجتمع الدولي تنادي بإلغائها. ولتجنب إلاقت اعت ، فقدوعليه .هية للحياةتعد عقوبة الإعدام عقوبة من

إلى الموت الذي يقع من شخص على منها ما تعلق بنوع الخطأ المفض ي  ،ردني قد نص على ضوابط محددةنجد أن قانون أصول المحاكمات الجزائية الأ 

 عدام التعسفي.عدم تنفيذ الإعدام )دون محاكمة( أو الإ  إلىتؤدي بمجملها  ،..ق بإجراءت التقاض ي وحق الدفاع و.، ومنها ما تعلخرشخص آ

تأمين أدق  إلىعضاء حكومات الدول الأ  1968رين الثاني تش /26مم المتحدة بتاريخ وى الدولي دعت الجمعية العامة للأ وعلى المست ،ولتجنب ذلك

كانون الأول  15وبتاريخ البلدان التي تأخذ بهذه العقوبة،  عدام فيللمتهمين بجرائم يعاقب عليها بالإ ر الضمانات الممكنة كبالإجراءات القانونية وأ

عدمات بدون محاكمة فضلا عن فيه عن جزعها لما يحدث في مختلف أنحاء العالم من إأعربت  35/172ية العامة قرار حمل الرقم اتخذت الجمع

 ،انتهاك حياة الفرد الخاصة ومنها الإرهاب إلىوهناك العديد من الحالات التي تؤدي في حال ارتكابها  ،(2004 )علوان، فيحالات الإعدام التعس

 التشهير بالأشخاص.و الرهائن، و لقسري( الرق، الاختطاف )الاختفاء ا

 الفرع الثاني: ركن الضرر 

ن الضرر المقصود . وعليه، فإفعالهم الضرر الناتج عن الفعل الضارتج عن أحتى يمكن الرجوع عليهم بالتعويض إذا ن الأفرادتتحقق مسؤولية 

 يخرج الضرر الناتج عن الإرهاب ولا، (1976 ،)الدنون  و مصلحة مشروعة لهاس بحق من حقوقه أهنا هو الاذى الذي يصيب الشخص من جراء المس

وهنا حق في الحياة  ،ن الضرر يصيب الشخص في حق من حقوقهذلك أ ،ر للضرر عن هذا المعنى الأخيأو مصدر قرار الإعدام  ،و منفذ قرار الاعتقالأ

 لحاق الضرر بها.إلى إن تؤدي يصيب مصلحة مشروعة له من شأنها أ أو ،مركزه الاجتماعي إلى يس يءو أ ،الخاصة

)الشرقاوي،  .ن تصور المسؤولية دون ضرر نه لا يمكن أمكن تصور المسؤولية دون خطأ فإذلك إ ،وركن الضرر عنصر أساس ي في المسؤولية المدنية

1993) 

وقد جاءت  /بد منه للحكم بالتعويض في مجال المسؤولية التقصيرية ... لاأو أو المحتجز أو المعتقل ،والضرر الناش ئ عن خطأ المختطف أو الراهن

عمال غير سواء ما يتعلق بالأ  ،يحة في اشتراط الضرر ( صر 1976لسنة  43من القانون المدني الأردني رقم  288-256)المواد  نصوص القانون المدني

( من القانون التي جاء 256وعموم الضرر ما نصت عليه المادة ) ،موالتقع على الأ  عمال غير المشروعة التيوما يتعلق بالأ  المشروعة التي تقع على النفس

هم (. ومن أ1988ا نعرض لشروطه )فرج، ننبحثنا حول الضرر فإ رر" ولاستكمالولو غير مميز بضمان الض ،ضرار بالغير يلزم فاعلهفيها" كل إ

 الشروط الواجب توافرها في الضرر محل التعويض:

 ن يكون الضرر حال ومحققا.يجب أ .1

 ن يكون الضرر شخصيا ومباشرا.يجب أ .2

الوجه إما إن يكون ضررا والضرر على هذا  ،و بمصلحة مشروعة يحميها القانون ويشترط في الضرر كذلك أن يكون ماسًا بحق مكتسب أ .3

 ماديا أو معنويا.

 الفرع الثالث: العلاقة السببية بين الخطأ والضرر 

ويعني  ،(157: 2002، )اللصاصمة ذا لم يرتكب الخطألة الضرر وأن الضرر ما كان يمكن أن يقع إتتحقق رابطة السببية متى تبين أن الخطأ هو ع

والعلاقة السببية ركن مستقل عن  ،ن يكون نتيجة مباشرة للإخلال بواجب قانوني معينوأ ،ل الضارن يكون الضرر نتيجة طبيعية لوقوع الفعأ ذلك

وقد يتوافر كل من الضرر والخطأ  ،ومع ذلك قد تنتفي طبيعة الخطأ من الفعل الضار ،فقد يقع الضرر وتنهض العلاقة السببية ،ركني الخطأ والضرر 

 نه لولا الخطأ ما وقع الضرر.هما من الأهمية بحيث يمكن القول إن يكون الارتباط بينعين أ؛ لهذا يتولا تتحقق علاقة سببية بينهما

ن ا من الحياة الخاصة لشخص ما دون أشخاص جانب، كما لو أفش ى بعض الأفقد يتحقق الخطا بغير تواجد علاقة السببية ،تأسيسًا على ذلك

فهنا  ،ذلك لو كان ذلك الشخص سليمًا معافى إلىا بنوبة قلبية مثلا ما كان ليؤدي وفاة ذلك الشخص الذي كان مصاب إلىأدى  ،يتحقق من صحته

ة بين خطأ الشخص والضرر وذلك لانتفاء العلاقة السببي ؛ولكن لا تنهض المسؤؤلية ،والضرر في الجانب المصاب ،تحقق الخطأ في جانب الشخص

اب التي يعتد بها في إحداث إحداث الضرر صعوبة تتمحور حول أي الأسب إلىتؤدي (. وتثير فكرة تعدد الأسباب التي 2003)الحسيني،  الذي وقع

من قام بالتعذيب. نجد هنا تداخل الأسباب مع  قال والسجن والتعذيب ومن بينها خطأفقد تجتمع عدة أسباب في إحداث الضرر مثل الاعت الضرر؛

و تخلف فعل الاعتقال فيثور التساؤل عما إذا كانت رابطة السببية تتوافر في هذه بحيث إن الفعل الضار وهو التعذيب لم يكن ليقع لبعضًا بعضها 

منها فقط هو الذي يعد السبب في  ن فعلأ واحدًاحالات هل تعتبر هذه الأفعال كلها أسبابًا للضرر أو أففي مثل هذه ال بين الأخطاء وبين الضرر، الحالة

فيثور التساؤل عن الضرر الذي يسأل عنه مرتكب  ،ضرار متلاحقةكب فعل التعذيب عدة أترتب على مرتحداث الضرر؟ ومن جهة أخرى قد يإ

ها الآخر؟ بعضو أن الأمر يقتصر على بعضها دون نتيجة طبيعية لخطأ الشخص مرتكب فعل التعذيب أ الأضرارالفعل؟ وهل يصح اعتبار جميع 

في مجال مسؤولية مرتكب  ،ب المنتج دون الأسباب العارضة لتقرير العلاقة السببيةفإنه من المناسب حسب رأي الفقه الأخذ بالسب ،ذلك للإجابة عن
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يها المسؤولية لا تعتبر ن السببية التي تقوم علترتب بعضها كنتيجة للبعض الآخر فإالتي يتبة على الخطأ المتر  الأضراروأما في حالة تعدد  ،فعل التعذيب

( 1977 )جمال الدين، المباشرة الأضرارللخطأ دون النتائج غير المباشرة وتوصف هذه النتائج المباشرة ب النتائج المباشرة إلىلا بالنسبة متوافرة إ

 ،ن يتوقاه ببذل جهد معقول ويعد الضرر كذلك إذا لم يكن في استطاعته الدائن أ ،لا الضرر الذي يكون نتيحة طبيعية للخطأفالتعويض لا يشمل إ

رّعوقد حدد 
َ
ش
ُ
وما يليها من القانون المدني( والمتعلقة بالمسؤولية بأنه ما كان نتيجة مباشرة للعمل  256الضرر المباشر من خلال المواد )ردني معنى الأ  الم

 غير المشروع.

 ،التي لحقت بالشخص المعتقل باعتبارها إضرارا مباشرة الأضرارفإن مرتكب فعل التعذيب يسأل وفقأ للمثال المتقدم عن  ،بناء على ما تقدم

 ذلك يمكن تحديد مفهوم العلاقة السببية في مسؤولية مرتكب فعل التعذيب المدنية من خلال تقرير المسؤولية عن الخطأ الذي يكون هو السببوب

 المنتج أو الفعال في احداث الضرر المباشر لهذا الخطأ.

 المطلب الثاني: تعويض المتضرر من الاعتداء على الحق في الحياة الخاصة

ردني ضار. وقد تضمن القانون المدني الأ ويحكم به عادة على مرتكب الفعل ال ،الذي تقرره المحاكم أحد وسائل القضاء لجبر الضرر  يعد التعويض

 للغير48) في المادة
َ
وعلى ذلك نصت تلك المادة بقولها: "لكل من وقع عليه اعتداء غير  ،( منه مبدأ عاما يتضمن التعويض عن كل خطأ يسبب ضررا

مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر". والتعويض الذي يستحقه  ن يطلب وقف هذا الاعتداءحق من الحقوق الملازمة لشخصيته أ يمشروع ف

سوف ف ،وعليه .و غير نقديبمقابل نقدي أ ،قد يكون تعويضًا عينيًا وقد يكون تعويضًا ،المتضرر من جراء الاعتداء على حقه في الحياة الخاصة

 طرق التعويض والفرع الثاني لتقدير التعويض.للأول نخصص الفرع ا

 

 الفرع الأول: طرق التعويض

ن يكون التعويض أ ،طريقين ىحدسالكة من أجل ذلك إ ،وذلك لضمان حق المضرور ؛ن لمحكمة الموضوع صلاحية تقدير التعويضمن المعلوم أ

 ،ليه قبل وقوع الضرر ما كانت ع إلىن يكون عينيًا وذلك بإعادة الحال كما يمكن أ ،نقدًا

 ( من القانون المدني الأردني على التعويض العيني266/2) ما كانت عليه قبل وقوع الضرر( نصت المادة إلى)إعادة الحال  أولا: التعويض العيني

ضرر من الحكم بهذا التعويض لمتليها ابحيث تكون النتيجة التي يصب إ ،ما كانت عليه قبل وقوع الضرر  إلىخلال إعادة الحال من ( 2006)الدنون، 

، أما في نطاق (2011 )الجبوري، المادية الأضرارما كانت عليه يعد خير وسيلة للتعويض في قضايا  إلىعادة الحال هي إزالة الضرر ومحو آثاره، وإ

 ،عمال الإرهابيةوالأ  ،ل الاعتقالمن خلا ،كحبس الحرية ،فلا يتصور فرض التعويض العيني في أنواع من الضرر  ،مر مختلففإن الأ  دبيالضرر الأ 

ن يحصل على تعويض يعادل عه ألا يكون بوس ،و يسجنأ ،فالذي يعتقل ويشهر به ،ثارهاالتي تلحق الشخص لا يمكن محو آ الأضرار نّ ولأ  .السجنو 

 وقات المقيتة في السجن.وقضاء الأ  ،سمعته

 ثانيا: التعويض النقدي

 ،شيوع هذه الوسيلة من وسائل التعويض إلىدى الأمر الذي أ ،.""ويقدر الضمان بالنقد.. ردني بقولها:ني الأ ( من القانون المد269/2أشارت المادة )

ن يفعل بمبلغ قدي يفتح باب الخيار للمضرور في أوأن التعويض الن ،كلهانواع الضرر لنقود، فهي تصلح لتعويض أهو القابلية الاستهلاكية الكبيرة ل

 (1996 ان،)السرح. التعويض ما يشاء

ا معينا يعطى للمضرور دفعة واحدةوالأصل في التعويض النقدي أ
ً
ن يحكم على المسؤول عن ه ليس هناك ما يمنع من أنإلا أ ،ن يكون مبلغ

ا إذا وذلك تبعا لم ،(2002)اللصاصمة،  و لمدى حياة المضرورأ ،يراد مرتب لمدة معينةأقساط أو على شكل إ الضرر بدفع التعويض النقدي على شكل

 و دائمًا لا يزول.العجز الذي أصاب المضرور عارضًا أكان 

وكما يتضح من نص  ،نه في بعض الدعاوي إلا أ ،صل في دعاوي المسؤولية التقصيرية على النحو المتقدمإذا كان التعويض النقدي هو الأ  ،وأخيرا

وينطوي في ذات الوقت على جبر الضرر الذي لحق به  ،د اعتبار للمتضرر جراء معين يتضمن ر قد يأمر القاض ي باتخاذ أ ،ردنيمدني أ (269/2) المادة

ومن قبيل التعويض غير النقدي هو ما تأمر به المحكمة في دعاوى السب والقذف بناء على طلب المتضرر بنشر الحكم  ،من جراء الفعل الضار

 على براء ،القاض ي بإدانة الصحفي على نفقة الأخير
ً

الوقت نفسه تعويضًا  ويعد في ،ة المدعي من القذف الموجه اليه من الصحفيفهذا النشر يعد دليلا

 (1998 )السنهوري،. ن الملحوظ فيه هو المعنى الذي تضمنهعن الضرر الأدبي الذي أصابه؛ لأ 

 الفرع الثاني: تقدير التعويض

ن يحتكم لمعيار معين يصار من خلاله وبالتالي عليه أ ،و الطريقةالتعويض المناسب من حيث المقدار أن يحكم بقيمة يقع على قاض ي الموضوع أ

 التعريف المناسب. إلىالتوصل 

ويض المفروض على ن التعويعني ذلك أ ،(2011الذي يحكم تقدير التعويض فهو مبدأ التعويض الكامل للضرر )الجبوري،  فمن حيث المبدأ



د ، دراسات
ّ
 2020، 1، عدد 47علوم الشريعة والقانون، المجل
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ويستخلص هذا المبدأ  ،(1995)أبو الليل،  غير الضرر الذي لحق به ولا ش يءوالضرر كله  ،صاب المضرورمحدث الضرر يجب أن يغطي الضرر الذي أ

(من ذات القانون 363) وبالرجوع الي نص المادة ،التي تتحدث عن المسؤولية عن الفعل الضار ،ردني( من القانون المدني الأ 256ادة )من مضمون الم

سابق وضعه كلما  إلىند ويدعم هدف المسؤولية المدنية التي تبغي الوصول بالمضرور نجد لهذا المبدأ تطبيق لفكرة التعويض الكامل للضرر بحيث يس

. )السرحان، مبدأ يقتضيه المنطق وتتطلبه العدالة ،ن مبدأ التعويض الكاملوعلى ذلك فإ ،الذي كان سيصير عليه لولا وقوع الضرر  ،أمكن ذلك

1996) 

ن يشتمل الضمان كل عنصر من كما أنه يجب أ ،ن يشتمل الضمان كل عناصر الضرر م أيستلز  ن نطاق تطبيق مبدأ التعويض الكامل، فإوعليه

، مجلة 1256/1993)تمييز حقوق رقم  ن يشتمل التعويض على الخسارة اللاحقة والكسب الفائتمن خلال تطبيق قاعدة وجوب أ ،هذه العناصر

عل. أما مة الضمان لحقيقة الضرر الواقع بالفوقاعدة ملاء ،(المحامين الأردنيين، مجلة نقابة 122/1989نقابة المحامين الأردنيين. تمييز حقوق رقم 

 :(1996)السرحان، ّـِ تتمثل بفالنتائج المترتبة على مبدأ التعويض الكامل المشار إليه 

 . تقدير الضرر تقديرًا واقعيًا.1

.يقل مبلغ التعويض عمّ  . لا2
ً

 ا وقع من ضرر فعلا

  على يزيد مبلغ التعويض . لا3
ً

 الضرر الواقع فعلا

نه وقت صدور الحكم على المسؤول محدث أم أ ،هل هو وقت وقوع الضرر  ،(2011ن نعرض لوقت تقدير التعويض، )الجبوري، وبقي أخيرا أ

ة تقدره بما العقد فالمحكمو في م يكن الضمان مقدرًا في القانون أذا ل"إ ،(363) نص المادة إلىالضرر؟ ولبيان موقف القانون المدني الأردني وبالرجوع 

 حين وقوعه"
ً

كم. ن العبرة في تقدير الضرر هو وقت وقوع الضرر وليس صدور الح. فالملاحظ في القانون المدني الأردني أيساوي الضرر الواقع فعلا

 لمسلمينهاء افقد تردد الفق مجمع عليه؛ لم يقطع به برأيً  ،ساس ي للقانون المدني الاردنيهو المصدر الأ  ،سلاميرغم أن الفقه الإ  ،وهذا الحكم منتقد

الغصب أو وقت  وبين قيمة المغصوب وقت لغاصب بدفعها عند انقطاع ذلك الش يء من السوق،المثلي المغصوب الذي يلزم ا في تقدير قيمة الش يء

 ،نيفةح وهو رأي الإمام أبي ،يوم القضاء بهافمنهم من يرى إلزام الغاصب برد القيمة  ،و يوم صدور الحكم والقضاء برد القيمةالانقطاع من السوق أ

 وهو أصح الآراء عند ،وقت انقطاع مثله في سوق  إلىالمثلي المغصوب من وقت الغصب  ءعلى قيمة بلغها الش يمن الفقهاء من يلزم الغاصب بقدر أو 

لتي اومن المبادئ  ،(1996)السرحان،  يوم الغصب ،هو تعذر ردّ د قيمة المغصوب القيمي الذي هلك ألزام الغاصب بر الشافعية، أما المالكية فيرون إ

وهذا الهدف لا يحققه تقدير  ،وهدف التعويض هو جبر الضرر بصورة كاملة ،هو الهدف من التعويض ،تؤخذ بالحسبان عند تقدير قيمة التعويض

 (1988الزرقاء، ) .بل تقديره وقت صدوره ،الضمان وقت وقوع الضرر 

الحياة  عن حماية الحق في حد موظفيها، فقد أعلن الدستور الأردني كغيره من الدساتير المختلفةضرور على الدولة أو ألق برجوع المما يتع أما في

عتداء وقد يصدر الا  حماية الفعلية، كما أشرنا سابقًا،(، ثم جاءت التشريعات الجنائية والمدنية والإجرائية للتكفل بهذه ال2005)الشهاوي،  الخاصة

 الخاصة من شخص عادي طبيعي أم معنوي، كما قد يصدر الاعتداء على هذا الحق من موظف عام.على الحياة 

 عتداء على الحياة الخاصة.فإن التساؤل الذي يثور هنا عن مدى تكفل الدولة بالتعويض عن هذا الا  ،وعليه

و هالمعتدي موظفًا عامًا، ذلك أن أساس هذا الالتزام (، أن تكفل الدولة بتعويض المعتدى عليه إذا كان 2005يرى جانب من الفقه )الشهاوي، 

لذلك فإن الدولة تسأل عن فصل  ظف عام استنادًا على سلطة وظيفته؛مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة، باعتبار أن الاعتداء قد وقع من مو 

لاقة علة، وهي الفصل غير المشروع وهو الاعتداء، وتوافر ن شروط مسؤولية المتبوع متحققة في هذه الحاوظف وفقًا لأحكام القانون المدني؛ إذ إالم

 فإن قواعد هذه المسؤولية تضمن للمعتدي على حياته الخاصة، حصوله على التعويض من الدولة ،السببية بين الخطأ )الاعتداء( والوظيفة. وعليه

 (1998إعسار الموظف. )السنهوري،  حتى في حالة

كان  بالنسبة لتعويض المجني عليه إذاعتدي بما دفعته تفسر على أنها مسؤولة عنه وليس معه، أما الموظف المكما أن إمكانية رجوع الدولة على 

تدي ور إذا كان المعالذي يرى عدم التزام الدولة بتعويض المضر (، 1995الليل،  فهناك بعض الفقه )أبو شخصًا عاديًا وليس موظفًا عامًا المعتدي

، على عكس الرأي السابق يقر بالتزام الدولة بتعويض المضرور إذا كان المعتدي شخصًا عاديًا( 1978خر )الأهواني، شخصًا عاديًا، وهناك رأي آ

رّعباعتبار أن 
َ
ش
ُ
معتدي يوفر الحماية القانونية للمعتدي عليه أيًا كان مصدر الاعتداء على حياته الخاصة. وقد ظهرت مسالة تعويض الدولة لل الم

لدولة إلا أن هذا أصحاب هذا الرأي يعتبر كفالة ا (،2004د من هذه الجرائم )الجواد، يع وأن الاعتداء على الحياة الخاصة شخاصعليه في جرائم الأ

ات طبقًا لقانون العقوب داء جريمة المساس بالحياة الخاصةأي في الحالة التي يكون فيها الاعت حصرها في تعويض المعتدى عليه فقط؛بالتعويض وي

 (1978إذ يبقى المضرور يستحق التعويض وفقًا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية. )الأهواني،  شمل المضرور بشكل عام؛دون أن ت
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رّعموقف وبالنسبة إلى 
َ
ش
ُ
وذلك بالشكل الذي ، (32)فإن الدستور الأردني قد أعلن صراحة حماية الحياة الخاصة للأفراد الأردني من هذه المسألة الم

رّعا، دون أن ينص على أن تكفل الدولة التعويض العادل لمن وقع عليه الاعتداء. وبرأي الباحث فإن بيناه سابقً 
َ
ش
ُ
باعتبار  الأردني كان موفقًا في ذلك الم

رّعأن 
َ
ش
ُ
من شخص  سواء كان هذا الاعتداء من موظف عام أو ،من أي اعتداء على حياتهم الخاصة الأفرادقد كفل بما يحمي  الجنائي أو المدني الم

 عادي.

أو حُرمة ( 33)ففي الجانب الجنائي، نص قانون العقوبات الأردني على أحكام لينال الموظف العام المعتدي عقابه بسبب انتهاك حُرمة المسكن 

 وغيرها. (34)المراسلات

 مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة.( الخاصة ب174أما في الجانب المدني، فإذا كان المعتدي موظفًا عامًا التزم بالتعويض وفقًا للمادة )

 

 الخاتمة

هم أ إلىجوانبه المختلفة، يقتض ي الأمر الإشارة  جميعمن  في حُرمة الحياة الخاصة بعد دراستنا لموضوع الحماية الدستورية والقانونية للحق

 وذلك على النحو الآتي: ،لموضوعها حول هذا اذلك أهم التوصيات التي يمكن إبداؤ في هذا الشأن، وك النتائج التي توصلنا إليها

: النتائج:
ا

 أولا

 لحق.احيث أكد الدستور الأردني حماية هذا  ؛إن أهمية الحق في الحياة الخاصة ومكانته أخذت تزداد يوما بعد يوم، باعتباره حقا دستوريا -1

كما تؤكد ذلك النصوص  ،اته الخاصةكل شخص الحق في احترام حيلن ة الخاصة تمثل أهمية بالغة، ذلك أإن حُرمة المساس بحق الحيا -2

 الأساسية في التشريع الأردني والمقارن.

يع ننا لم نعثر في نصوص التشر تعريف مانع جامع لهذا الحق، كما أإن الحياة الخاصة فكرة مرنة لا حدود لها، لذلك لم يتفق الفقه على  -3

 الأردني على تعريف هذا الحق.

 كل من ينتهك حُرمة الحياة الخاصة.هناك جزاءات جنائية ومدنية تطبق على  -4

 عقوبة الاعتداء على حُرمة الحياة الخاصة. هناك تباين واضح في التشريعات المقارنة بشان -5

جة ن يكون الضرر نتيوذلك بأ وضرر، وإنما لا بد من توافر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، يكفي لقيام المسؤولية إن يوجد خطألا  -6

 المشروع في المسؤولية التقصيرية.مباشرة للعمل غير 

 إن التعويض الذي يستحقه المتضرر من الاعتداء على حياته الخاصة قد يكون تعويضا عينيا، وقد يكون تعويضا بمقابل، وهذا الأخير قد -7

 دني.يكون تعويضا نقديا وقد يكون تعويضا غير نقدي.ويخضع التعويض عن الضرر، للقواعد العامة للتعويض في القانون الم

ن يلحق ضرر، فالحق في احترام الحياة الخاصة يعد من الحقوق اللصيقة بشخص ائم الاعتداء على الحياة الخاصة أن جر لا يشترط بشأ -8

 ومن ثم ينبغي حمايتها. الإنسان

 لا يزال هناك قصور في التطبيق العملي في قضايا الاعتداء على الحياة الخاصة. -9

رّععنى  -10
َ
ش
ُ
المادة ) 2011بتجريم الاعتداء على الحق في حُرمة الحياة الخاصة، وذلك في ضوء التعديل الدستوري لسنة  الدستوري الأردني الم

 .1952( من الدستور الأردني لعام 7

 اختلف الفقه في تعريف الحق في الحياة الخاصة، فمنهم من توسع في مفهومه، ومنهم من ربطه بأفكار مثل السكينة أو الألفة. -11

 لم ينص  -12
َ
ش
ُ
صية الأردني على حماية الحق في الحياة الخاصة صراحة في نصوص القانون المدني، وإنما أورد نصًا عامًا يحمي الحقوق الشخ رعّالم

 فيه، حيث يدخل الحق في حُرمة الحياة الخاصة تحت هذه الحقوق. 48بصفة عامة، هو نص المادة 

ا: التوصيات:  ثانيا

( من الدستور واستبدالها بكلمة "شخص"، وذلك حتى لا تكون حماية هذا الحق مقصورة على 7تعديل كلمة "الأردنيين" من نص المادة ) -1

 المواطن الأردني دون الشخص الأجنبي المقيم في الأردن.

لتباطؤ في هذا على المضرور، في حالة الاعتداء على حقه في الحياة الخاصة الإسراع في رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض وعدم ا -2

                                                 

 1952( من الدستور الأردني لسنة 7المادة ) (32)

 ( من قانون العقوبات الأردني.181المادة ) (33)

 ت الأردني.( من قانون العقوبا356المادة ) (34)



د ، دراسات
ّ
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 قدسية هذا الحق الذي لا يقبل الانتظار لطلب حمايته.جراء مدة طويلة؛ نظرًا إلى الإ 

لتطور التكنولوجي من أهمها ا ،إن حُرمة الحياة الخاصة للفرد أصبحت في خطر شديد في العصر الحديث، نتيجة تضافر عدة عوامل -3

رّعويكون لزاما على  الذي باتت معه أسرار الناس شبه عارية،
َ
ش
ُ
 نبه هذا الخطر بنصوص صارمة تكفل المرء في حُرمة حياته الخاصة.يجأن  الم

ز ن التطور العلمي السريع الذي نشهده يفر الحياة الخاصة بشكل دوري؛ نظرا إلى أإعادة النظر في التجريم والعقاب على انتهاك عناصر  -4

 في حياته الخاصة. الإنسانبشكل مستمر عن وسائل جديدة تمس حق 

  اية الحياة الخاصة إحدى غايات المجتمع التي يسعى إليها بمختلف وسائله، والقانون أهم تلك الوسائل.ن تكون حميجب أ -5

 المصادر والمراجع

 . الكويت: منشورات جامعة الكويت.تعويض الضرر في المسؤولية المدنية(. 1995أبو الليل، ا. )

 . دار نهضة مصر للطباعة والنشر. لتي يكفلها له القانون الجنائيالحق في حُرمة الحياة الخاصة ومدى الحماية ا(. 2000آدم، ع. )

 . دار النهضة العربية.الحق في احترام الحياة الخاصة(. 1978الأهواني، ح. )

 . دار النهضة العربية.حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي(. 1993بحر، م. )
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 . القاهرة: دار النهضة العربية.الحق في الصورةجبر، س. )د.ت(. 

 . عمان: دار الثقافة.ي شرح القانون المدنيالوجيز ف(. 2011الجبوري، ي. )

 . القاهرة: مطبعة القاهرة.الوجيز في النظرية العامة للالتزامات(. 1977جمال الدين، م. )

 . القاهرة: دار النهضة العربية.المسؤولية المدنية للصحفي عن انتهاك حُرمة الحياة الخاصة(. 2004حجازي، م. )

 . القاهرة: دار النهضة العربية. ائية للعرضالحماية الجن(. 2004حسن، س. )

 ، كلية الحقوق، بغداد.أطروحة دكتوراه(. المسؤولية المدنية للصحفي، 2003الحسيني، ع. )

 . القاهرة: دار النهضة العربية.الحقوق والمراكز القانونية(. 1975حمدي، ع. )

 . القاهرة: دار الكتب.ءالمسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضا(. 1995الدناصوري، ع. )

 (. الفعل الضار والضمان فيه. دمشق: دار القلم.1988الزرقاء، م. )

 . عمان: دار الثقافة.شرح القانون المدني الأردني(. 1996السرحان، ع. )

 . القاهرة: دار النهضة العربية. الحماية الجنائية للحق في الحياة الخاصة(. 1976سرور، أ. )

 . 45-47، 54، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرةالحق في الحياة الخاصة. (. 1987سرور، أ. )
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 . الاسكندرية: الدار الجامعية.مصادر الالتزام(. 1988فرج، ت. )

 . القاهرة: دار النهضة العربية.وبنوك المعلوماتالحماية الجنائية لحُرمة الحياة الخاصة (. 1994قايد، أ. )
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